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10958 ‐ البيع قبل التملك وبالتقسيط

السؤال

انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة ف سعر المبيع علماً بأن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست

عنده وإنما يختارها المشتري بالتقسيط بعد أن يوقع العقد بينهما ويلتزم بالشروط المطلوبة ف التسديد ويتسلمها بعد ذلك .

والسؤال : هل يجوز هذا البيع لأننا نسمع منم ومن العلماء ونقرأ ف الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً إلا إذا مله

وحازه إل رحله ، والبنك ف الواقع لم يملك هذه السيارة والعمارة ولم يشترها لنفسه وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها

بعينها بعد ما طلبها عل أنها له ويحتجون بأن المشتري ليس ملزماًَ بشرائها لو عدل عنه لنهم يعلمون أنه عازم عليها ولولا

ذلك لم يشتروها ؟.

والسؤال الثان : يشترط البنك عل المشتري أنه لو عدل عن الشراء فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن

الشراء فهل هذا الشرط صحيح ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أجابت عل هذا السؤال اللجنة الدائمة للإفتاء وهذا نص الجواب :

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء ،

والصور المذكورة ما ه إلا حيلة للتوصل إل الربا المحرم بالتاب والسنة وإجماع الأمة ، فالواجب ترك التعامل بها طاعة

له ولرسوله صل اله عليه وسلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10958/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7

